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 ملخص : 

إن مكافحة الجريمة بصفة عامة تبقي مرهونة بتطبيق القواعد القانونية من قبل 

أنظمة الدول، وذلك تجنبا للإفلات من العقاب، ونظام روما يعد آلية لتطبيق هذا المبدأ 

على المستوى الدولي من منطلق مبدأ التعاون، إلا أن هذا الأخير يبقي يتأرجح بين ما إذا 

لة طرف في المعاهدة أم ليست طرف انطلاقا من الأثر النسبي للمعاهدات، وهذا كانت الدو 

ما يجعل الدول تتنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه ذلك الاتفاق الدولي، إلى 

هذا الحد تبقي مسالة التعاون مرهونة بالاعتبارات السياسية بغض النظر على أن الدولة 

طريق تدخل مجلس الأمن حفاظا على الأمن و السلم طرف وليست طرف، وهذا عن 

 الدوليين.

مبدأ التعاون، الدول الأطراف، الدول غير الأطراف، اثر المعاهدات  :الكلمات المفتاحية

 .الدولية، المحكمة الجنائية الدولية

Abstract:  
Combating crime generally remains dependent on the  

pplication of legal rules by states’ systems in order to avoid impunity, 

The Rome regulation is a mechanism for applying this principle at the 

international level based on the principle of cooperation, 
Nevertheless, the latter depends on whether the country is a member 

of the convention or not based on the relative impact of the treaties, 

and this is what makes states disavow their obligations towards that 

international convention. To this extent, the issue of cooperation 

remains dependent on political considerations regardless of whether 

the state is a or not a party, and this is through the intervention of the 
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 Security Council in order to preserve international peace and 

security. 

Keywords: The principle of cooperation, states parties, states not 

parties, the effect of international treaties, the International Criminal 

Court. 

 

 :مقدمة

إن آي أساس في مجال تطبيق القانون يسعي دوما لإيجاد آليات تكفله، خصوصا   

 ما إذا تعلق الأمر بتطبيق مبادئ القانون الدولي، التي تبقي صعبة 
ً
بالنظر إليه من نوعا

 لتشعب الاتفاقيات الدولية و تأرجحها من حيث التصديق،  الناحية الواقعية،
ً
نظرا

في  فجرائم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أصبحت تطال مجموعة من الدول 

 ، وهنا أصبح الآونة الأخيرة
ً
لانتهاكات لعلى المجتمع الدولي ضرورة وضع حد للعقاب  واجبا

، الأمر الذي أدي إلى الإنسانن الدولي لحقوق الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و القانو 

بعد التطور الملحوظ الذي شهده  القانون هذا و  ،بروز المحكمة الجنائية الدولية إلى الواقع

ساهم  بش يء كبير في ملاحقة مرتكبي الجرائم ذات الوصف حيث  ،الدولي الجنائي

طبيق مسالة التعاون ت ،ولإعطاء شرعية دولية لهذه الملاحقة بات من الضروري الدولي

تحقيق هذا المبدأ ومباشرة الإجراءات القانونية  من اجلو الدولي في إطار مكافحة الجريمة، 

مباشرة الدعوى من دولة طرف أو من المدعي العام و اللازمة من بحث وتحري وجمع الأدلة 

ين للمحكمة الجنائية الدولية أو من طرف مجلس الأمن الدولي، لابد من وجود تعاون ب

أن هذا الأمر يطرح عدة إشكالات على المستوى  إلا  ،الدول والمحكمة الجنائية الدولية

هو الدول استنادا إلى مبدأ السيادة والمساواة في القانون الدولي و  أنظمةواثأر على الواقعي 

 مجال دراستنا فالإشكال الذي يطرح هو: 

 ؟التعاون  حدود هذا هيو ما ؟ إلى أي مدي يمكن للدول أن تلتزم بالتعاون   

الاتفاقيات المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء نصوص  نعتمد في هذه الدراسة على 

المنهج التحليلي وذلك من بالإضافة إلى  ،التي لها صلة بالموضوعو  الدولية المعنية بالدراسة

التعاون ثار لآالقانوني  الأساسوالقضاء الدوليين حول  الفقه الواردة في اتستنباطالا خلال 

تبقى هذه الدراسة مجرد نظريات بعيدة عن  من اجل أن لا الدولية،  مع المحكمة الجنائية

 الواقع.



 المحكمة الجنائية الدولية  تعاون الدول مع

144ص  - 130 ص  

 داود كمالد. 

 2021نوفمبر  - 06المجلد  -ونية والسياسية مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القان 132

 

من مبدأ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و استنادا إلى اتفاقية فينا  وانطلاقا 

دراسة الدول الأطراف وغير الأطراف في نظام الب نتناول ، 1969لقانون المعاهدان لسنة 

اتفاقية دولية، إلا أن الدول الأطراف قد تصبح عاجزة عن  بواسطة نشأروما بصفته 

، وفي الأخير نتناول بعض المساءل 
ً
التعاون مع المحكمة إذا تعلق الأمر بالأمن القومي مثلا

 التي تتطلب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

 
ا
 1969لسنة  ن المعاهداتقانو ل فينا  تفاقيةلا استنادا التعاون مبدأ  :اولا

نشئت المحكمة الجنائية الدولية   أنمن منطلق  
ُ
 بواسطة اتفاقية دولية، تقودوناأ

مباشرة إلى ضرورة الالتزام بمبادئ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  هذه الخاصية

، لان هذه الأخيرة تعتبر الأساس لكيفية سريان المعاهدات الدولية على المجتمع 1969

الدولي، وعلى هذا الأساس نتناول الأمر من مسالتين اثنين وهي كيفية تعامل الدول بغض 

النظر عما إذا كانت طرف في نظام روما آم ليست طرف، وهنا يمكن التساؤل بخصوص 

 الدول غير الأطرف ومدي التزامها بالتعاون، ولتوضح هذه المسالة نتناول العناصر التالية:
 

 الأطرافكمة الجنائية الدولية و الدول التعاون مع المح \1

من اتفاقية قانون المعاهدات  26على أساس المادة   الاتفاقيات الدوليةإن احترام  

العقد شريعة المتعاقدين و أن كل معاهدة نافذة ملزمة  "التي تنص على أن  1969لسنة 

نص المادة   ل أنوعلى هذا الأساس يمكن القو  (1)،"لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية 

جاء استنادا إلى اتفاقية قانون من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  86

 مع المحكمة المعاهدات و 
ً
 تاما

ً
الذي يقض ي بأن تتعاون الدول الأطراف في نظام روما تعاونا

الجنائية الدولية فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم 

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الدول الإطراف في نظام روما عليها  (2)عليها، المنصوص

مد يد العون ومساعدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتمكينه من إجراء 

بالإضافة إلى أن محاكم الدولة  الطرف، ةالتحقيقات اللازمة بجدية  في إقليم الدول

 كاملا و هذا من اجل الحصول  أجهزتها الأخرى ذات العلاقة أنو 
ً
تتعاون مع المحكمة تعاونا

تها، وإجراء التحريات اللازمة على الوثائق ومعرفة الأشياء التي يحوزها المتهم و مصادر 

ضبط الأدلة والبحث عن الشهود وتوفير الحماية لهم والقبض على الأشخاص الذين و 

فإذا  ،الأساس يمن نظام روما  05دة تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الما

تنص على أن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها  التي  (3)ب2الفقرة 12لاحظنا المادة 
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على الدول التي تقبل باختصاص المحكمة و تكون قد وقعت الجريمة على إقليمها أو على 

ى إقليمها الفعل فالدولة التي وقع عل (4)متن السفينة أو الطائرة المسجلة في تلك الدولة،

أما إذا كانت غير  ،الموصوف بالجريمة الدولية يجب عليها تقديم التعاون في مجال التحقيق

قادرة على القيام بتنفيذ التعاون فتصبح أمام مشكل من بين المشاكل التي تواجه التحقيق 

د خطورة والتي ت ،يتمثل في التعاون أثناء التحقيق
ّ

ثير قلق فيكون التحقيق في الجرائم اش

.
ً
 (5) المجتمع الدولي منقوص من ناحية  التعاون الأمر الذي يبقى عقبة في هذا المجال دوما

ومن ولإعطاء التأثير اللازم للالتزام العام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية،  

 من الدول الأطراف أن تضمن وجود إجراءات فإن المحكمة  88المادة  خلال
ً
تطلب تحديدا

 للباب التاسع، وهذا عنـدما متاح
ً
 للقانون الوطني لكل أشكال التعاون المحددة طبقا

ً
ة طبقا

ـدة  ـر دولـة عـن موافقتـها علـى أن تكـون مرتبطـة بمعاهـدة، بواسـطة التوقيـع فهـي مقيَّ تعب ّ

 فإنها قـد تنتـهك تعهـداتها الدوليـة
َّ
هنا يجب ومن  بتلـك الالتزامات وعليها أن تمتثل لها وإلا

 يتـضارب القـانون الـداخلي مـع القـانون الـدولي، 
َّ
 على السلطة التـشريعية الـسهر علـى ألا

ً
 طبقا

 (6).18وهذا ما جاء في نص المادة  1969تفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة لا

وإذا اقتضت الضرورة تعديل، قوانينها وإجراءاتها الوطنية لضمان عدم وجود أي  

 النظام ويعطيطلبات التعاون والمساعدة من المحكمة الجنائية الدولية، للبية عوائق لت

 مركزيًا مكانًا التاسع منه  الفصل الخصوص وجه على للمحكمة الجنائية الدولية الأساس ي

 التشريعات تشكل يمكن أن  لا  حيث الإجراءات  في الدولة تعاون  لتنفيذ الوطني للتشريع

 بمعايير  داخليًا الدولي التزامها تعديل في حرة طرف دولة كل ظلت و  ،حقيقي ضمان الوطنية

قانون المعاهدات لسنة فينا لمن اتفاقية   27المادة  نص   وهذا بخلاف )7(الدولية، الشراكة

بأنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في  1969

  (8).46لقاعدة بالمادة لا تخل هذه احيث تنفيذ المعاهدة، 

 للسلطات المعنية ذات الصلة بتنفيذ  
ً
ويجب على القانون الوطني أن يسمح أيضا

 للأسلوب الذي تطلبه المحكمة الجنائية الدولية  فعلى سبيل المثال، قد ترغب 
ً
الطلب طبقا

شأنها  المحكمة الجنائية الدولية  أن يتم التعامل مع المعلومات الواردة بالطلب بطريقة من

أن تؤدى إلى حماية، أمن أي ضحية من الضحايا أو سلامته البدنية أو النفسية 

فعلى الدول أن ترضخ لهذا  -4الفقرة87مادة -السيكولوجية أو شهود محتملون وعائلاتهم 

  (9).النوع من التوجيه الصادر من المحكمة الجنائية الدولية كجزء من تلبيتها لطلب التعاون 
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 عاون و الدول غير الأطرافمسالة الت \2

المبدأ ملزمة إلا في مواجهة الأطراف التي  لا تعتبر من حيثالمعاهدات الدولية  إن 

 تالالتزامايكتسبون ما تقرره لهم من حقوق، ويتحملون  الدول الذينارتضتها، وهم 

يها من من لم يشترك ف إلىفأثر المعاهدات الدولية لا ينصرف  الدولية الملقاة على عاتقهم ،

تنص على حيث  1969اتفاقية قانون المعاهدات لعام من  34في المادة وهذا ما جاء الدول، 

 للدول الغير بدون موافقته
ً
أهمية مبدأ  "، وترجعأنه: "لا تنش ئ المعاهدة التزامات أو حقوقا

ل لا وأن الدو  المساواة في السيادة والاستقلال بين الدول  إلىنسبية أثار المعاهدات الدولية 

وبنظر إلى النظام الأساس ي للمحكمة  (10)هذا من جهة، تلتزم إلا بالمعاهدات التي ارتضتها

نظام قضائي فعال مناسب للجرائم الدولية و الالتزام بنظام روما الأساس ي  بأنهالجنائية،

بصفته معاهدة دولية قصد ضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، و استناد على مبدأ 

تعاون الدول مع المحكمة، في حين قد يؤدي عدم تعاون الدول إلى عدم التكامل يشترط 

جمع كافة الأدلة فهي لا تستطيع أن تعوض القصور في المجتمع و ضمان تحقيقات 

الدولي،وقد يؤدي الأمر إلى مساومات وعقد صفقات، خصوصا مع تلك الدول التي ليست 

 (11)طرف في نظام روما.
مة  بالتعاون مع المحكمة و المدعي العام و تسهر على تقديم تكون ملز   الأطرفالدول غير ف

 المساعدات و التسهيلات و ذلك في حالتين:

التي تعطي الحق لمجلس الأمن بإحالة الوضع في دولة ما  13استنادا إلى المادة  -ا( 

إلى المحكمة الجنائية الدولية قصد فتح تحقيق من المدعي العام و ذلك في إطار أحكام 

لاحظ أن البعض على يقين من أن ، ومن هنا نل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالفص

الإحالة التي قررها مجلس الأمن يمكن أن تكون في حد ذاتها مصدر التزام للتعاون لجميع 

 (12).في المحكمة الجنائية الدولية الاطرافدول الأمم المتحدة وبالتالي تشمل الدول غير 

متعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية إذا بأنها  طرفالأ غير كذلك تجد الدولة   -ب( 

لتعاون و قبلت بموجب اتفاق يبرم بين المحكمة و الدولة غير لما أبدت رغبتها و استعدادها 

   (13)طرف.

 بالنسبة للدول غير الأطراف  فإن المحكمة الجنائية الدولية قد تدعوهم إلى تقديمو  

يندرج تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة وهنا ، صالمساعدة على أساس ترتيب مخص

فإن التعاون مع ، لقانونية للتعاون ذات الطبيعة الطوعية الجنائية الدولية في الفئة 

أن يبني المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص من قبل الدول غير الأطراف يمكن 
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المحكمة الجنائية الدولية أو  صسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، واختصا على

ا وثيقًا بنظام روما الأساس يوهي  المبادئ العامة للقانون الدولي 
ً
، كما تستند ترتبط ارتباط

 من نظام روما الأساس ي على أن يكون دور المحكمة الجنائية الدولية 1نص المادة على 

 بموجب أحكاميكون  أنأيضًا كما يمكن  (14)،مكمل للولايات القضائية الجنائية الوطنية

 وهنا نركز على اتفاقيات جنيف التي يجب على الدول بموجبها احترام وضمان الاحترام

الحكم له معنى خاص في  هذا، الطبيعة الخاصة للنظام القانوني للقانون الدولي الإنساني

الإنساني فإن الطبيعة المطلقة لمعايير القانون الدولي  ،مطالبة الدول غير المتعاقدة بالتعاون 

للمجتمع الدولي  يجب أن يُفترض تجاه المجتمع الدولي بأسره ، وكل عضو  تعني أنها التزامات

  )15(أن يطالب باحترام هذه القواعد.

ومن هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كانت الدولة الطرف في النظام الأساس ي أو ليست 

دعي العام في التحقيق وهذا طرف؛ فإذا كانت هذه الدولة طرف فهي ملزمة بالتعاون مع الم

لا يطرح إشكال وإذا كانت غير طرف في النظام فعلى المحكمة القيام بترتيبات معينة قصد 

القيام بالتحقيق والوصول إلى الحقيقة خارج هذا كله إذا رأى المدعي العام انه لا يوجد 

عي بإبلاغ أساس للقيام بالتحقيق أو عدم مقاضاة الشخص الذي قام بالفعل يقوم المد

 (16) الدائرة التمهيدية على الفور.

أطراف في الاتفاقية أو غير أطراف في حالة  او يميل عادة بعض الدول سواء كانو 

التعاون و الكشف عن مرتبو الانتهاكات الجسيمة إلى التستر عن الجرائم التي ارتكبوه فعلا 

التقليل منها مما يصبح وصف  وكانت لهم رغبة في القيام بها، والعمل على إخفاء الدليل أو 

 (17)العدالة بالانتقائية. 

 العوائق التي تواجه مسالة التعاون  \3

مع المحكمة الجنائية  لدول الأطراف أن ترفض الالتزام بطلـب التعاون يمكن ل 

هذا من جهة ومن  الدولية إذا تعلق الأمر بالأمن الوطني لتلك الدولة التي رفضت التعاون 

ن قانون الدولة يرفض أصلا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهذا جهة أخري قد يكو 

 :ما سنتناوله كالتالي

 حمايـة الأمـن الوطني\أ

 للمادة  ،4 الفقرة 93المادة  من نص انطلاقا 
ً
، قد تنكر الدول طلب 72وطبقا

، إذا كان الطلب خاص فقط بتقديم أي وثائق أو الكشف عن
ً
 أو جزئيا

ً
أي  المساعدة كليا
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القواعد والإجراءات التي تنظم حالة إنكار  72أدلة متعلقة بأمنها الوطني وتحدد المادة 

،  ورغم أن الدولة قد 4الفقرة 94الدولة للطلب على الأساس الذي يتم تغطيته بالمادة 

 باتخاذ كل 
ً
تتدخل حين ترى أن أمنها القومي سيتم المساس به، فأنها تكون ملتزمة أيضا

عقولة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طريقة لتقديم المعلومات الخطوات الم

 (18).دون المساس بأمنها الوطني

أيضا عدد من الإجراءات الحماية الوقائية يمكن اتخاذها  72وتضيف المادة  

لتسهيل ذلك، وهذه الإجراءات تشمل قيام المحكمة الجنائية الدولية بتعديل أو توضيح 

قد  ( )أ(، وذلك بعد أن تكون المحكمة الجنائية الدولية5الفقرة)72ب نص المادة طلبها حس

حددت وقررت ما إذا كان الدليل الذي يتم البحث عنه هو دليل ذا صلة، أو من الممكن 

أو الموافقة على شروط عند تقديم الأدلة مثل تقديم  (19)،الحصول عليه من مصدر أخر

 من النص، أو تقييد الإفصاح عنه واستخدام ملخصات لها، أو إعادة صياغة جز
ً
ءا

فإذا كانت المعلومات تحت سيطرة المحكمة الجنائية  (20)،الإجراءات المزودة بكاميرا داخلية

الدولية، فأنها قد تأمر بكشفها والإفصاح عنها إذا ما قررت أن المعلومات ذات صلة 

 وضرورية، أما إذا كانت المعلومات تحت سيطرة الدولة الم
ً
لب منها التعاون طبقا

ُ
عنية، وط

للباب التاسع فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تأمرها بالإفصاح عنها أو 

لب من فرد ما بمعرفة المحكمة الجنائية الدولية طبقا للباب التاسع 
ُ
كشفها، فإذا ط

لن يكون في  بتأييد من الدولة المعنية، فأنه 3 الفقرة 94بتقديم دليل فيتمسك بالمادة 

أن تأمر بكشف الدليل والإفصاح عنه في تلك الحالتين  مقدور المحكمة الجنائية الدولية

إحالة الأمر إلى مجلس الدول الأطراف  يكون في إمكان المحكمة الجنائية الدوليةو الأخيرتين، 

ا إذا ما قررت أن الدولة لا تتصرف بمقتض ى التزاماتها المفروضة عليها بموجب نظام روم

أن تأمر أو تختار بأن لا تأمر بالإفصاح،  فإذا لم يكن في استطاعة المحكمة الجنائية الدولية

فأنها قد تجرى استنتاجا في محاكمة المتهم بالنسبة لوجود أو عدم وجود واقعة، حين يكون 

 للظروف
ً
 (21).ذلك مناسبا

زدواجية التعاون قد يكتنفه بعض الغموض يتمثل في ا من هنا يمكن القول أنو  

المعايير، وهذا إذا قامت الدول العظمي بتفسير  القواعد القانونية الدولية خصوصا تلك 

 يخدم مصالحها الخاصة، هذا من جهة و مسالة الأمن 
ً
التي تتصف بالعرفية، تفسيرا

عض الدول وجود بتطرح تأثيرات سلبية على التعاون من خلال أدعاء  ى القومي هي الأخر 

 (22)لى أرضيها مما يعيق مسالة التعاون.رجال امن أجانب ع



 المحكمة الجنائية الدولية  تعاون الدول مع

144ص  - 130 ص  

 داود كمالد. 

 2021نوفمبر  - 06المجلد  -ونية والسياسية مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القان 137

 

 

 

 إذا كان القانون الوطني للدولة يحظر عليها التعاون \ب

 للمادة  
ً
فإن الدولة المطلوب منها التعاون قد ترفض طلب  5الفقرة93طبقا

المساعدة  في نوع من أنواع المساعدة الغير محددة نظام روما الأساس ي ولكنه مشار إليه في 

 1ة)الفقر 93المادة 
ً
( )ذ(، وذلك إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة تعد محظورة طبقا

 (23).للقانون الوطن

 لنصوص هذا بأنه ( )ذ( 1الفقرة )93وتذكر المادة  
ً
سوف تلتزم الدول الأطراف، طبقا

 لإجراءات القانون الداخلي، بالطلبات التي تتقدم بها المحكمة لتقديم 
ً
الباب وطبقا

أو إجراءات الإدعاء والمحاكمة؛ أي نوع من أنواع   نسبة إلى التحقيقاتالمساعدة الآتية بال

المساعدة الأخرى التي لا تعد محظورة بموجب قانون الدولة المطلوب منها المساعدة، والتي 

يكون من شأنها تسهيل التحقيق أو الإدعاء بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص 

طلب على هذا الأساس، فأنه يجب على الدولة المحكمة، ورغم ذلك، فأنه قبل رفض ال

 وذلك المطلوب منها المساعدة أن تحاول تقديم المساعدة المطلوبة في أسلوب بديل أو 
ً
طبقا

، مثل أن تكون على أساس من السرية لغرض توليد دليل جديد المتفق عليها لشروط

 (24).()أ(8الفقرة)93)مادة  .فقط

 
ا
 الجنائية الدولية حدود التعاون مع المحكمة :ثانيا

يرتكز نظام روما الأساس ي على حدود معينة تلتزم الدول أن تتعاون مع المحكمة  

الجنائية الدولية، ومن بين هذه الحدود؛ إلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهم إلى 

ن جهة أخري دعم التحقيقات الأولية والملاحقات، ويجب على الدول أن سلطة المحكمة، وم

تتعاون في مسالة تسليم الأشخاص إلى سلطة المحكمة قصد استكمال الإجراءات الخاصة 

 بالأشخاص المشتبه فيهم وسنتناول هذه العناصر كالتالي:

 التعاون من أجل إلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهم \1

م الذين تصدر المحكمة بحقهم أمرًا بإلقاء القبض، به يم المشتبهإن توقيف وتسل 

إلى جانب الدعم الدبلوماس ي الذي تبديه الدول الأطراف جميعها لعمليات القبض 

وينظم نظام روما الأساس ي تسليم  (25)والتسليم  هو ذا أولوية عالية بالنسبة للمحكمة،

 على طلب المحكمة و هو يميز بين 
ً
 إلى اختصاص أجنبي  تسليمالأشخاص بناءا

ً
شخصا
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 إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالمادة   وتسلم
ً
تحدد التسلم على أنه: تسلم  102شخصا

 بمعرفة دولة إلى المحكمة أي  تسليم شخص ما بمعرفة دولة ما إلى دولة أخرى 
ً
شخصا

 لما تنص عليه معاهدة، أو اتفاقية أو تشريع وطني، وهذا التمييز يعكس
ً
المبدأ  طبقا

 عن 
ً
 أساسيا

ً
الأساس ي الهام على أن النقل إلى دولة ذات سيادة متكافئة هو مختلف اختلافا

أما في حالة تعدد طلبات التسليم على الدول الأطراف النقل إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

أن تعطي الأولوية في التسليم للمحكمة و ليس لدولة طرف أما إذا كان الطلب المقدم من 

دولة غير طرف فإنه يجب التفريق بين نقطتين، الأولي التسليم يكون للمحكمة في حالة ما 

إذا كانت المحكمة قد بتت في المقبولية، أما النقطة الثانية فإن التسليم يكون للدولة غير 

الطرف في الاتفاقية وهو كذلك يتم بطريقتين الأولى أن المحكمة لم تبت في مقبولية 

نية لم تبت مع وجود اتفاق بين الدولتين فإن التسليم يكون لهذه الدولة غير الدعوى و الثا

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  90طرف و ليس للمحكمة كما جاء في المادة 

  )26(.الدولية

تطلب من الدولة الأطراف الرضوخ لطلب  فإن المحكمة 89المادة بالنظر إلى و  

 القبض على شخص وتسلمه إلى الم
ً
لباب التاسع من نظام لحكمة الجنائية الدولية طبقا

 للمحكمة الجنائية الدولية من اجل السير في  ،روما الأساس ي وقانونها الوطني
ً
وذلك ضمانا

 
ً
إجراءات تحقيقاتها وإجراءات محاكماتها بدون التأخيرات المماطل فيها والتي ترتبط غالبا

ى السلطات الوطنية احترام حقوق الشخص بإجراءات التسليم فيما بين الدول، ويجب عل

المقبوض عليه، كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساس ي أي في كل مرحلة من مراحل 

 (27) التسلم.

وإن إنفاذ الطلبات الصادرة عن المحكمة المتعلقة بالتعاون على القبض على   

ا الالتزام يصبح واجب م وتسليمهم التزام واقع على عاتق الدول الأطراف، وهذبهالمشتبه 

التطبيق حالما يكون مشتبهًا به موجودًا في إقليم الدولة الطرف التي تلقت من المحكمة 

الدول الأطراف التي يوجد في أقاليمها  والجدير بالذكر أن ،اتفاق بشأن طلب التعاون 

، وجميع ابها مدعوة إلى الوفاء نهم مطلوبون أمام المحكمة بأن عليها التزامات وأفيه مشتبه

 (28)،الدول الأطراف الأخرى مدعوة إلى توفير الدعم الدبلوماس ي الكامل لإنفاذ أوامر القبض

  بأنه تقض يالتي  59لمادة إلى نص اوتجدر الإشارة  
ً
على الدولة التي تكون قد تسلمت طلبا

بإلقاء القبض على شخص أو تسليمه أو إلقاء القبض عليه بصفة مؤقتة أن تقوم باتخاذ 

 لإجراءاتها الوطنية والباب التاسع خطو 
ً
ات حالة بإلقاء القبض على ذلك الشخص طبقا
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من نظام روما، وبمجرد إلقاء القبض على الشخص، فإن الدولة يجب أن تتبع مجموعة 

 أمام السلطة القضائية 
ً
من الخطوات منها إحضار الشخص الذي تم  القبض عليه فورا

 وأن الشخص قد  (29)،وارد أسمه بأمر القبضالمختصة حتى يشهد  أن الشخص  هو ال

الفقرة 59وأن حقوق الشخص قد تم احترامها )مادة ، القي القبض عليه بطريقة قانونية

 (30)( )ت(.2)

ملزمة  هيو  ،ولنجاح الأمر بإلقاء القبض يجب تسليمهم الأفراد المطلوبين للمحكمة 

ت ذات الشأن فيما يتعلق بمواصلة أنشطتها الموضوعية فيما يتصل بالقضايا والحالا 

وذلك مرهون  بالدعم العام والدبلوماس ي، و إدماج  ،خاصة بحماية الشهود والضحايا

يظل الدعم العام  على هذا الأساسلقة بالمحكمة في السياق المحلي و القضايا المتع

 والدبلوماس ي أولوية فيما يخص أساسًا الجهود الرامية إلى حشد التأييد لإلقاء القبض على

الجناة و من هذا المنطلق قام المدعي العام بتعميم المبادئ التوجيهية التالية لتقوم الدول 

 :بالنظر فيها

م أمرًا نهالامتناع عن الاتصالات غير الضرورية بالأفراد الذين أصدرت المحكمة بشأ -أ 

اد لم بإلقاء القبض، وعندما يكون الاتصال ضروريًا، تبذل محاولات أولا للتعامل مع أفر 

 تصدر بحقهم أوامر بالقبض من طرف المحكمة؛

عقد الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتعبير الاستباقي عن تأييدها لإنفاذ   -ب

قرارات المحكمة وطلب التعاون مع المحكمة والمطالبة بوضع حد فوري للجرائم إن كانت 

 مازالت ترتكب؛و 

دون تحويل عدالة واتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة ميش الفارين من التهالإسهام في  -ج

لأغراض إنسانية أو لمحادثات السلم حتى لا تصل إلى الأشخاص  أساساالأموال المسخرة 

 الذين أصدرت المحكمة بحقهم أمرًا بإلقاء القبض؛

بذل جهود تعاونية في سبيل التخطيط لإلقاء القبض على الأفراد الذين أصدرت  -د

هم أمرًا بإلقاء القبض وتنفيذ ذلك التخطيط بوسائل منها توفير الدعم المحكمة بحق

ذه العمليات والتي تفتقر إلى القدرة على إنجاز بهالبشري والمالي للبلدان الراغبة في القيام 

  (31)ذلك.

ويكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف سواء عن طريق              

و عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية أخري الدبلوماس ي أ

و من جهة أخري في حالة امتناع  ،وتكون هذه الطلبات مؤيدة بأية مستندات هذا من جهة
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توجد بينها و بين المحكمة ترتيبات خاصة أو اتفاق حول التعاون مع و أي دولة غير طرف 

ل أي دولة طرف في هذا النظام للتعاون بموجب وكذلك في حالة عدم امتثا ،المحكمة

أحكام هذا النظام يجوز للمحكمة إحالة الموضوع لجمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس 

 (32)عن طريق مجلس الأمن. تم إحالتهاالأمن إذا كانت المسألة 

 التعاون في سبيل دعم الفحوص الأولية والتحقيقات والملاحقات \2

 :لدول قد تطلب المحكمة من ا

تقديم المعلومات إلى المدعى العام لمساعدته، أو لمساعدتها، في تحديد عما إذا كان  

 للمادة 
ً
من عدمه، وفي حالة قيام (33)2 الفقرة15يوجد دليل كافي للبدء في التحقيق طبقا

 للمادة 
ً
على أساس أن الدولة تجرى  ،2 الفقرة18المدعى العام بتأجيل التحقيق طبقا

القضية، مع إجراء تقارير دورية للمدعى العام بشأن تطور التحقيق الذي تحقيق في نفس 

تجريه الدولة وأي إجراء لاحق من إجراءات المحاكمة قصد السماح لمدعى العام للمحكمة 

المشتبه فيهم، والضحايا  الجنائية الدولية بجمع وفحص الأدلة، والاستعلام وسؤال

 (34).والشهود

 السجلات هذا و يقتض ي التعاون تقد 
ً
يم كل أنواع السجلات والوثائق، شاملا

 التنقيب عن  ،والوثائق الرسمية
ً
مع فحص الأماكن والمواقع على أرض دولة ما، شاملا

 يليق بمستوى القانون الدولي، مواقع القبور وفحصها
ُ
ويلاحظ أنه في حالات محددة  فحصا

 بفحص الأماكن والمواقع على أ
ً
 (35)رض الدولة.قد يقوم المدعى العام أيضا

و على هذا الأساس يلاحظ أن التعاون القضائي، الذي يغطي بالأساس التبليغ   

بأنشطة التحقيق داخل إقليم الدول وإحالة المستندات وإجراء مقابلات مع المسؤولين 

بالإضافة إلى ذلك يقدر مكتب المدعي العام  ،الرسميين يبقى معدل التنفيذ مرضيًا

ا في نظام روما الأساس ي والمنظمات استعداد الدول الأطر 
ً
اف والدول التي ليست أطراف

من النظام الأساس ي  15الدولية للتعاون خلال مرحلة الفحص الأولي، واستنادًا إلى المادة 

في فقرتها الثانية بأن المدعي العام يقوم بتحليل جدية المعلومات التي يتلقاه، ما يتمثل في 

أو إجراء مقابلات مع الشهود في إقليم الدول الأخرى؛ تسهيل فحص الشهود المحتملين 

وغالبًا ما يتيسر إجراء الفحص أو المقابلة للشهود المحتملين على نحو أكثر كفاءة في مكان 

  (36).خارج بلدان الحالة
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 :التعاون في نقل الأشخاص المقرر تسلمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية  \3

الدول الأطراف تقوم باتخاذ إجراءات النقل من أن  (37)3 الفقرة89تنص  المادة  

خلال أرضيها للشخص المقرر تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق دولة 

 حالة الهبوط غير المجدول على أراضيها، ويجب على دولة العبور أن تحافظ 
ً
أخرى،شاملا

 .فوق أراضيها على حالة اعتقال الشخص المقرر تسلمه أثناء وجوده أو وجودها،

كما يجـب على الدول الأطراف الالتزام بطلبات المساعدة والتعاون مع تحقيقات  

 لنظام روما الأساس ي فإن الدول ، المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات محاكمتها
ً
طبقا

الأطراف، وتلك وغير الأطراف والتي وافقت على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

 
ً
قد يُطلب منها الالتزام بطلبات التعاون والمساعدة بشأن ف، 5 الفقرة87لمادة ص الن استنادا

مجموعة متنوعة من المسائل غير تلك المسائل المتعلقة بإلقاء القبض على الأشخاص 

  (38)المشتبه فيهم وتسلمهم، وهذه المسائل مدونة في نظام روما وتوصف بصفة موجزة أدناه.

 :ة الدولية أن تطلب التعاون والمساعدة في المسائل الآتيةوتستطيع المحكمة الجنائي 

 .المعلومات وتوثيـق الوثـائـق والأدلـة 

نقل الأشخاص، الذين هم تحت حراسة الدولة الطرف المطلوب منها الطلب، إلى  - 

 .المحكمة الجنائية الدولية على أساس مؤقت 

الدولة دمج الإجراءات حماية الضحايا، والشهود وهذا الطلب قد يتطلب من  - 

الحماية الوقائية في قانونها الوطني إذا لم تكن تلك الإجراءات موجودة بالفعل في قانونها 

ادة إلى نص الم استناداالوطني، و التعرف وتحديد الأشخاص أو البحث عن أماكن وجودهم 

أمام ه أي شخص يُجرى التحقيق معه أو محاكمت تقديم الأسئلة إلى( ) أ( ،1الفقرة )93

اتخاذ  يتبعهاعملية توجيه الأسئلة هنا ننوه إلى أن و  محاكم الدول التي تقبل التعاون،

 للقانون الوطني
ً
 للقانون  وهذا إذا ،الإجراءات ذات الصلة طبقا

ً
 طبقا

ً
لم يكن ذلك محظورا

من الأمور  ويأخذ في الحسبان بأنه ،بمعرفة المحكمة الجنائية الدولية ويكون ذلكالوطني، 

 للمادة )و لأساسية ا
ً
( من نظام 55يجب حماية حقوق هذا الشخص وتنفيذها، طبقا

 (39).روما
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